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ملخص
لجدار الفاصل في یحاول هذا البحث تحلیل عنصرا جوهریا، تطرق إلیه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة، حول ا

وهو فرصة . یةألا وهو تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطین) 100إلى 90في الفقرات من (الضفة الغربیة 
.ومحكمة العدل الدولیة بشأن هذا البحث) ن وفلسطینإسرائیل، الأرد(المعنیةلمناقشة موقف الأطراف 

.فاصلین، فتوى محكمة العدل الدولیة، جدار اتفاقیة جنیف الرابعة، فلسط: حتیافكلمات الم

Application of the Fourth Geneva Convention to Palestine in accordance with the advisory
opinion of the International Court of Justice on the separation wall

Abstract
This study attempts to analyse the core element, addressed to the advisory opinion of the
International Court of Justice on the separation wall in the West Bank (in paragraphs 90 to
100), namely the application of the Fourth Geneva Convention to the Palestinian territories.
It is an opportunity to discuss the position of the parties concerned (Israel, Jordan and
Palestine) and the International Court of Justice on this research.

Key words: Fourth Geneva convention, Palestine, advisory opinion of international court
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Application de la Quatrième Convention de Genève en Palestine conformément à l'avis
consultatif de la Cour internationale de Justice sur le mur de séparation

Résumé
Cette étude est basée sur le mur de séparation en Cisjordanie, nous avons discuté de l'analyse
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, notamment les paragraphes 90 à
100, concernant la mise en œuvre de la quatrième Convention de Genève dans les territoires
palestiniens. Discuter de la position des parties concernées: Israël, la Jordanie et la
Palestine, ainsi que la Cour internationale de Justice.

Mots-clés: Quatrième convention de Genève, Palestine, avis consultatif de cour
internationale de justice, le mur de séparation
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مقدمة
بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن ، رأیها الاستشاري 2004جویلیة 9أصدرت محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

حاولت .10/14-طإرقم دالجمعیة العامةتوصیةبناء على ،تشیید جدار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
تحدید قواعد ، مستندة في ذلك على هایم موقفها القانوني حول القضیة الفلسطینیة في أغلب جوانبالمحكمة تقد

الثابتة المتخذة من قبل التوصیاتوفي )2(مندرجة في میثاق الأمم المتحدةال؛القانون الدولي الثابتة)1(ومبادئ
.ها للجدارئتخذتها إسرائیل عند بنامن أجل تقییم مشروعیة التدابیر التي اهذا كله .)3(الجمعیة العامة

مسألة تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحكمة، ناقشتهاالتي الجوانبكان من بین 
موقف بین،1967عام من الجدل منذالعدید هذه القضیة أثارت حیث –هي موضوع هذا المقال التي-المحتلة 

. أردني وفلسطیني مؤكدا على وجوب تطبیقهاوموقف ، في تطبیقهاإسرائیلي متردد
حول مسألة تطبیق اتفاقیة ،موقف قانوني لمحكمة العدل الدولیةتتناول تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها 

خاصة وأن أغلب المواقف التي أثارت العدید من الحبر حولها، ،جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة
أو حتى من قبل الدول الأطراف ،أو مجلس الأمن،أو الجمعیة العامة،ء من قبل الأطراف المعنیةالتي قدمت سوا

ن فإأما من جانب آخر . السیاسیة أكثر منها قانونیة هذا من جانبتركیزها على الجوانبفي الاتفاقیة تمیل إلى 
والقول . لطات والتزامات السلطة المحتلةحمایة للمدنیین أثناء الاحتلال الحربي وس،في نصوصهاالاتفاقیة تتضمن 

.یلغي مسؤولیة إسرائیل عن أفعالها في هذه الأراضيبعدم تطبیقها على الأراضي الفلسطینیة 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المواقف المختلفة حول قضیة تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي 

بار إسرائیل على وجوب تطبیقیها ضمانا لحمایة المدنیین وتقریرا الفلسطینیة المحتلة، ومحاولة إیجاد حلول لإج
. لمسؤولیة سلطة الاحتلال

حول تطبیق اتفاقیة ،لأعلى هیئة قضائیة دولیةةقانونیمسألةتظهر أسباب اختیار هذا الموضوع في أنه یهتم ب
بقواعد ومبادئ القانون الدولي جنیف الرابعة على فلسطین المحتلة، خاصة وأن إسرائیل دائما ما تبرر أفعالها

.التقلیدي، وكذا اعتمدها على أسس دینیة وتاریخیة واهیة لیس لها أساس قانوني
:ةالتالییةمن هذا یمكن طرح الإشكال

إلى أي مدى ساهمت محكمة العدل الدولیة في التأكید على وجوب تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة 
الأراضي الفلسطینیة المحتلة؟المدنیین وقت الحرب على 

من خلال دراسة مواقف مؤیدة وأخرى معارضة لتطبیق ،عتماد في هذه الدراسة على المنهج الجدليالاتم 
المنهج التاریخي عند دراستها لطبیعة العلاقة بین باستعانة الدراسة أیضا، .اتفاقیة جنیف الرابعة في فلسطین

من خلال تحلیل نص المادة ،على المنهج التحلیليهذا الموضوع كذلكاعتمد.1967فلسطین والأردن قبل عام 
. بیق مضمونها على فلسطین المحتلةالثانیة من اتفاقیة جنیف الرابعة لدراسة مدى إمكانیة تط

:وفقا للخطة التالیةشكالیةتم الإجابة عن الإ
ة على الأراضي الفلسطینیة المحتلةمن تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعالمعنیة موقف الأطراف: المبحث الأول
تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على فلسطینعلى وجوبمحكمة العدل الدولیة تأكید: المبحث الثاني
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من تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلةالمعنیة موقف الأطراف: المبحث الأول
أن أحكام قواعد إلى ستشاري حول الجدار الفاصل في الضفة الغربیة، محكمة العدل الدولیة في رأیها الاذهبت

لاهاي قد أصبحت جزء من القانون العرفي، وهو ما یعترف به في الواقع جمیع الأطراف في الدعوى المنظورة 
. أمام المحكمة
، )المطلب الثاني(والأردني والفلسطیني) المطلب الأول(الإسرائیلي قف المو مناقشةانتقلت المحكمة لبعد هذا 

.من تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة
على فلسطین المحتلةمن تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة الموقف الإسرائیلي المتردد : المطلب الأول

، 1951یة جویل6أشارت محكمة العدل الدولیة إلى أن اتفاقیة جنیف الرابعة قد صادقت علیها إسرائیل في 
بشكل إذ أحیانا تعلن ؛)4(إن الموقف الإسرائیلي ظل یتسم بالذبذبة والغموض، إلا الاتفاقیةهذهفي اطرفتعدبهذا و 

على الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وأحیانا أخرى ترفض اتفاقیة جنیف الرابعةصریح وعلني قبولها تطبیق أحكام
.)5(هاتطبیقاً مطلقاً رفض

، )الفرع الأول(في بدایة الاحتلال ما أصدرته من أوامر عسكریةوقف الإسرائیلي من خلال یمكن تبیان الم
والأحكام والقرارات القضائیة التي )الفرع الثاني(ونظریة فراغ السیادة التي صاغها الفقه الإسرائیلي والغربي 

).ثالثالفرعال(فلسطینتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على حول المحكمة العلیا الإسرائیلیة أصدرتها 
بین قبول تطبیق الاتفاقیة ورفضهالصادرة في بدایة الاحتلال ةالإسرائیلیةمر العسكریواالأ : الأولفرعال

، إذ أصدرت )6(اعترفت إسرائیل بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة في بدایة احتلالها للأراضي الفلسطینیة المحتلة
نشورات أعلن الأول دخول الجیش الإسرائیلي للمنطقة وقد نص في مادته فور احتلالها لهذه الأراضي ثلاث م

7/6/1967أما الثاني الصادر في .)7("لقد دخل جیش الدفاع الإسرائیلي في هذا الیوم إلى المنطقة"ىالأول
ستكون قضائیةالسلطات الثلاثة التشریعیة والتنفیذیة والأن أعلن فیه القائد العسكري العام في الضفة الغربیة على 

.)8(تحت أمرته
یجب على المحكمة العسكریة ": على ما یلي35فقد أكد في مادته نفس التاریخأما الأمر الثالث الصادر في 

المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت 12/8/1949أن تطبق أحكام اتفاقیة جنیف الصادرة بتاریخ 
أحكام هذا الأمر التشریعي مع أحكام ناقضئیة وفي حالة تالحرب، وذلك في ما یتعلق بالإجراءات القضا

.)9("الاتفاقیة، فإن هذه الأخیرة هي التي تسبق
جاء هذا النص لكي یتجنب القائد العسكري الإسرائیلي للضفة الغربیة، النقد العالمي لعدم النص على تطبیقه 

.)10(لاتفاقیة جنیف لهذا فقد أورد هذا النص
كان متعلقا بالإجراءات القضائیة فقط ولیس بالحریات وحقوق الإنسان 35الوارد في المادة أن النص السابق 

22بتاریخ 144في الاتفاقیة إلا أن هذا الأمر العسكري قد ألغي نهائیا بأمر عسكري آخر رقم الأساسیة الواردة
ن اتفاقیة جنیف لا تتمتع أبحجة ،)11(بعد مضي حوالي أربعة أشهر ونصف تقریبا على صدوره1967أكتوبر 

.سرائیليالإبالأفضلیة والسمو والعلو على القانون 
إن القول بسمو وعلو القانون الداخلي الإسرائیلي على الاتفاقیات الدولیة، خاصة منها اتفاقیة جنیف الرابعة، 

یستنتج من . نون الدوليیخالف مبدأ سمو المعاهدات الدولیة على القوانین والتشریعات الداخلیة، المستقر في القا
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على تلك المتولدة عن الأوامر العسكریة1949هذا أولویة الالتزامات الناشئة عن اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 
.والقوانین الإسرائیلیة

أكدت محكمة العدل الدولیة على هذا المبدأ في العدید من المناسبات، من بینها رأیها الاستشاري الصادر في 
إذا كانت ": بخصوص قضیة إغلاق مقر منظمة التحریر الفلسطینیة بنیویورك، إذ جاء فیه1988أفریل 26

الولایات المتحدة الأمریكیة تدعي بأن قانونها الوطني یعلو على الالتزامات الناشئة عن اتفاق المقر، فإن 
ن الدولي وعلوه على القانون المحكمة تذكرها بالمبدأ الأساس المستقر في القانون الدولي، ألا وهو سمو القانو

الداخلي، وهذا السمو قد سجل بواسطة القضاء الدولي منذ الحكم الذي أصدرته محكمة التحكیم في قضیة 
.)12("بین الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها وبریطانیا1872سبتمبر 14الألباما بتاریخ 

ها في الأراضي المحتلة، إلا أن إسرائیل على الرغم من وضوح نصوص مواد الاتفاقیة التي توجب تطبیق
الأراضي، متذرعة بأسباب وحجج ساقها الفقه الإسرائیلي والفقه الغربي هذه ل ترفض تطبیقها على اتز رفضت ولا
وإنما هي فقط مدیرة لها إلى أن یتم تقریر المصیر منها أن إسرائیل لا تعتبر محتلة لتلك الأراضي، االمؤید له

.)13(راضي من خلال المفاوضاتالنهائي لتلك الأ
اتفاقیة جنیف الرابعةفراغ السیادة كحجة لعدم تطبیق نظریة : الثانيفرعال

ترفض الحكومة الإسرائیلیة تطبیق أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة في الضفة الغربیة وقطاع غزة المحتلین، حیث 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ علن ممثل إسرائیل الدائم لدى الأمم المتحدة ذلك صراحة في أ

أن دولته لا یمكن أن تعتبر سلطة احتلال حسب معنى الاتفاقیة الرابعة في أي ":عندما قال26/11/1977
.)14("جزء من أرض الانتداب الفلسطیني السابقة بما فیها الضفة الغربیة

ن الناطق باسم بعثتها الدائمة في الأمم على لسا1/11/1990عادت إسرائیل لتأكید موقفها السابق بتاریخ 
أي الضفة الغربیة وقطاع –أسماه یهود والسامرة وغزة الذي المتحدة، عندما أصدر بیانا أشار فیه إلى أن مركزها 

علیهما من الناحیة 1949غیر واضح من حیث القانون الدولي وبالتالي عدم تطبیق الاتفاقیة الرابعة لعام –غزة 
.)15(القانونیة

ومستنتجة أنه ،تستند إسرائیل في رفضها هذا إلى عدم الاعتراف بسیادة الإقلیم قبل إلحاقه بالأردن ومصر
وبالتالي لا یمكن تطبیق أحكام ،من اتفاقیة جنیف الرابعة2/2إقلیما لطرف متعاقد سام حسبما تشترط المادة لیس 

لأراضيأنا، التي یقصد بها والغربي بنظریة الفراغ في السیادةالفقه الإسرائیليیؤكدهاوهذه الحجة ،)16(الاتفاقیة
فیماالمصریةوالحكومةالغربیةلضفةبالنسبةالأردنقبلمنمشروعغیربشكلمحتلةأرضاً كانتالفلسطینیة

یعتبرلاالأراضيلهذهإسرائیلاحتلالفإنشرعيغیروالمصريالأردنيالوجودأنوبماغزة،بقطاعیتعلق
.)17(الدوليللقانونخرقاً 

Lautherلوثر باخت یرى Pacht ، أن فلسطین بعد انتهاء الانتداب البریطاني أصبحت في حالة فراغ في
مما یترتب علیه أحقیة إسرائیل في إعلان سیادتها على هذه الأراضي لملء هذا الفراغ، وأن قیام العرب ،السیادة

بموجب قرار التقسیم یعطي الحق ،ل المناطق المخصصة لدولة الیهودیةبالهجوم على الیهود في محاولة لاحتلا
وذلك لملء ،الذي لم یقتصر على الحدود المقررة في قرار التقسیم للدولة الیهودیة،لإسرائیل في الدفاع عن النفس

اذ الیهود من هذه المناطق، لإنقالجیش الإسرائیلي لاحتلال الفراغ في السیادة خارج حدود التقسیم مما اضطر 
الهجوم العربي، ومسألة السیادة هذه لا علاقة لها باتفاقیات الهدنة إذ أن هذه الاتفاقیات لم یقصد بها منح حقوق 
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السیادة للدولة التي عقدتها، وإنما قصد بهذه الاتفاقیات تأكید حظر استخدام القوة وفقا لما هو منصوص علیه في 
المحلیةفیها هو الاشتراك في الإدارة وأن حظ الشعب الفلسطیني .)18(من میثاق الأمم المتحدة2/4المادة 

.)19(للسكان، ولا علاقة بین الأرض والشعب
Lautherإن الحجج التي ساقها لوثر باخت  Pachtي هي حجج واهیة، جاءت لتبریر الفكر الإیدیولوج

كما أن سیادة إسرائیل على هذه ". أرض بلا شعب فتعطى لشعب بلا أرض: "الصهیوني القائل بأن فلسطین
.المتعلقة بالتقسیم181الأراضي جاءت مخالفة لتوصیة الجمعیة العامة رقم 

بأن المملكة الأردنیة الهاشمیة لم یكن لها سیادة شرعیة على الضفة الغربیة Yehuda Blumیهودا بلوم یؤكد 
، بحجة حمایة مواطني تلك الأراضي من 1948لأنها قد ضمت إلیها تلك الأراضي عندما غزتها قواته في عام 

أنه لم الم تعترف بهذا الضم ولم توافق علیه، كمالفظائع التي كانت ترتكب ضدهم، كما أن الجامعة العربیة
وبالتالي فلا تعد وأن تكون ،)20(یعترف بذلك الوضع سوى دولتین فقط من دول العالم، وهما بریطانیا وباكستان

وإذا كانت إسرائیل لم ،)21(ى دولة محتلة لتلك الأراضي ولیس لها أي سیادة شرعیة علیهاالمملكة الأردنیة سو 
بذلك العمل هاتحتج على ما قام به الأردن في ذلك الوقت، فإن هذا لا یفسر على أنه موافقة أو رضاء من جانب

.)22(غربیةكانت الضفة ال1967–1948الأردني، لذا فإنه یرى أن الفترة الواقعة بین عامي
مشوباً بمغالطة كبیرة وتلاعب بالحقائق التاریخیة، إذ أن ضم الأردن Yehuda Blumیهودا بلوم جاء رأي 

للأراضي الفلسطینیة تم بموافقة سكان هذه الأراضي، وبهذا یكون الوجود الأردني شرعیا، على عكس الوجود 
. م1967الإسرائیلي بعد 

أن دخول بأساس صحیح لكن یفسره تفسیرا خاطئا، إذ یذهب إلى یهأر Allan Garsonألان غارسون یبدأ 
بناء على رضاء وموافقة سكان تلك الأراضي، لذلك فإن الضفة كان 1948ردن إلى الضفة الغربیة عام الأ

الغربیة كانت بمثابة أمانة في عنق الأردن، فهو إذن صاحب وصایة على الضفة الغربیة إلى أن تحل القضیة 
لیصل ینیة، وبالتالي فإن وضعه بالنسبة لهما أقل من صاحب سیادة شرعیة وأكثر قلیلا من محتل عسكري،الفلسط

أن سیطرة إسرائیل على الضفة الغربیة وقطاع غزة بعد حرب إلى نتیجة غیر منطقیة إذ یقول Garsonغارسون 
شروع عن النفس وهو أقوى من عمل قانوني مشروع، لأنه كان نتیجة لاستخدامها لحق الدفاع الم1967عام 

.)23(اردن على تلك الأراضي ویسمو علیهحقوق الأ
بدایة صحیحة لكنه توصل إلى استنتاج خاطئ، إذ كیف یمكن القول بأن Allan Garsonألان غارسون بدأ 

ائیلیة ردني في فلسطین كان بناء على رضاء وموافقة سكان الأراضي الفلسطینیة، وأن السیطرة الإسر الوجود الأ
على هذه الأراضي عمل مشروع، مستند في ذلك على حق الدفاع الشرعي، إذ أن هذا الأخیر لا یمكن أن یستخدم 

من میثاق الأمم المتحدة، منها العدوان الذي لم یتوفر عند ضم الأردن 51إلا بتوافر شروط محددة في المادة 
. 1948لضفة الغربیة عام 

أن یبرر الرفض ،الرئیس السابق للمحكمة العلیا الإسرائیلیةShamgar Meirالقاضي شمغار میر حاول 
هل أن اتفاقیة جنیف :سؤال یتعلق بــــبرأي قانوني مغلوط، حیث طرحالإسرائیلي بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة

آخر الرابعة تطبق على كل حالة احتلال عسكري أو فقط احتلال الأراضي التي كانت تحت سیادة طرف متعاقد
من اتفاقیة جنیف الرابعة محاولا في ذلك توفیر أساس قانوني 2یذهب إلى دراسة نص المادة قبل احتلالها؟
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للموقف الإسرائیلي، فالفقرة الأولى من هذه المادة تتعلق بحالة الحرب أو النزاع المسلح بین الأطراف السامیة 
.أراضي الأطراف المتعاقدةل لثانیة لا تشیر إلا إلى احتلاالمتعاقدة، أما الفقرة ا

ن بشكل مستقل عن بعضهما؟ یجیب آهنا یطرح تساؤل آخر، هل هناك ترابط بین هاتین الفقرتین أم أنهما تقر 
الأطراف ن بشكل مستقل والفقرة الثانیة تطبق على حالة احتلال أراضي أحد آن تقر یعلى هذا التساؤل بأن الفقرت

یقول أن الوجود المصري والأردني في قطاع غزة .ل العسكري بشكل عامالمتعاقدة السامیة ولیس على الاحتلا
وأن موافقة إسرائیل على تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على والضفة الغربیة على التوالي، لم یكن وجودا شرعیا،

ذا یعد ما وبه، السیادة الأردنیة والمصریة على هذه الأراضيعلى هافا من قبلاالأراضي الفلسطینیة یعد اعتر 
.)24(استولت علیه إسرائیل من أراضي لیست ملكا لأي طرف سام

هو غیر صائب؛ لأنه لا یمكن الفصل بین Shamgar Meirالقاضي شمغار میر إن القول الذي ذهب إلیه 
كما أن . لاتفاقیةيالفقرة الثانیة والفقرة الأولى من المادة الثانیة خاصة وأن هذه الأخیرة تتحدث عن النطاق الماد

الاحتلال العسكري یعد نوع من أنواع النزاعات المسلحة الدولیة، فما ینطبق على الكل ینطبق على الجزء 
راضي الفلسطینیة لم بالضرورة، هذا من جانب ومن جانب آخر، لا یمكن القول بعدم التطبیق على أساس أن الأ

.ن حمایة المدنیین أي كان وضع الأراضياتفاقیة جنیف الرابعة جاءت لضمالأنمتعاقد؛ تكن لطرف سام
:لأسباب التالیةلوذلك فراغ السیادة، نظریةإلیه تلا یمكن التسلیم بما ذهب

من مخلفات عهود الاستعمار إذ لیس في القانون الدولي المعاصر ما یجعل الإخلال باتفاقیات الهدنة اأنه-1
.سببا لاكتساب سیادة جدیدة عن طریق الاستیلاء

من المیثاق مطبقة على غیر الأعضاء باعتبارها أحد مبادئ القانون الدولي 2/4أنه حتى لو اعتبرت المادة -2
بمثابة انتهاك لتلك المادة إذ أن تدخل الدول 1948العرفي، فمن غیر الممكن اعتبار أعمال الدول العربیة عام 
التي كانت تمثل الشعب الفلسطیني آنذاك، ولم تكن العربیة كان بناء على طلب من الهیئة العربیة العلیا لفلسطین

إسرائیل قد استوفت أركان وجودها القانوني المتمثلة في الإقلیم والشعب والسلطة، هذا بالإضافة إلى أن تدخل 
. )25(الدول العربیة لم تجر إدانته من قبل هیئة الأمم المتحدة تحت أي مسمى

قانوني لحیازة كل من الأردن للضفة الغربیة ومصر لقطاع غزة، وبالتالي عدم صحة الادعاء بانتفاء الأساس ال-3
وجود تلك الأراضي في حالة فراغ في السیادة وذلك لأن السیادة على تلك الأراضي، تكمن في الشعب الفلسطیني 

لقرار التقسیم من الأراضي الواقعة ضمن الدولة العربیة، وفقا –البقیة الباقیة –المقیم علیها وخاصة وأنها هي 
، حیث أن إسرائیل قد اعترفت بذلك القرار وبالتالي تكون قد اعترفت ضمنا بقیام دولة )26(م1947الصادر عام 

عربیة ذات سیادة في حدود قرار التقسیم السابق والتي لا تزال قائمة من ناحیة قانونیة، وبالرغم من عدم وجودها 
.)27(طاع غزة یعتبران جزء من هذه الدولة ذات السیادةفي حیز الواقع، لذا فإن الضفة الغربیة وق

هذا الموقف قد قوبل بالرفض الشدید من قبل الدول والخبراء القانونیین والمنظمات الدولیة مثل حقیقةإن
. منظمة الصلیب الأحمر، وهیئة الأمم المتحدة، بأغلب أجهزتها ومن بینها محكمة العدل الدولیة

تفاقیة جنیف الرابعة على فلسطینالمحكمة العلیا الإسرائیلیة من تطبیق اموقف : ثالثالفرعال
1949تردد القضاء الإسرائیلي في اتخاذ موقف واضح منذ البدایة بشأن تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

سة دفعت فالجمعیة المسیحیة للأراضي المقد،337/71لقرار رقم لعلى الأراضي الفلسطینیة المحتلة، فبالنسبة 
ندة تمس،باعتباره تجاوزا لصلاحیة التشریع؛ینص على أن تعدیل القوانین الساریة هو عدیم المفعولرئیس،بدفع 
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معاهدة لاهاي الرابعة وإلى معاهدة جنیف بشأن حمایة المدنیین زمن الحرب الموقعة في علىهذا في 
كان هذا الأمر یتعلق بتطبیق الاتفاقیة وإن . 02/07/1951والتي انضمت إلیها إسرائیل في 12/08/1949

من الاتفاقیة بالنسبة للنصوص الجزائیة التي 65إلا أن له وضع آخر حول تطبیق وتفسیر المادة ،بشكل عام
.تشرعها السلطة المسیطرة

: فإن–بالنسبة للدفع الخاص بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة ومعاهدة لاهاي –اعتمدت المحكمة على أنه 
جزء من القانون الدولي الذي یلزمن تعتبران تعهدا من الأمم المنظمة إلیها، كما تعدان اعاهدتین المذكورتالم"

فهل تعتبر المعاهدتان تشریعا یترتب على هذه المحكمة تطبیقه عندما تحكم في نزاع داخلي بین ."الدول فیما بینها
لقد أعلن نائب ":هبت إلیه فوضحت الأمر بالتاليوأرادت المحكمة أن تخفف من خطورة ما ذ؟المواطن والدولة

المدعي العام بأنه لا یقصد إدراج هذه النقطة للمناقشة، نظرا لأن قائد المنطقة یتصرف وفقا لما نصت علیه 
المعاهدتان، وادعى بأنه بتطبیق المعاهدتین كما ینبغي ونحن إزاء هذا الإعلان نرى أنفسنا في حل من مناقشة 

من اتفاقیة 43أو عدم تطبیق هاتین المعاهدتین على الدولة التي انبرت للرد بتفسیر المادة مسألة تطبیق 
.)28("لاهاي

العملیات "فإن المحكمة العلیا الإسرائیلیة قد حكمت بأن 30/5/2004كما أنه بموجب القرار الصادر في 
، فهي تكون خاضعة لاتفاقیة لاهاي العسكریة للقوات الإسرائیلیة في رفح عندما تصیب بإجراءاتها المدنیین

تفاقیة جنیف المتعلقة بحمایة المدنیین في زمن ابقوانین وأعراف الحرب البریة، و المتعلقة 1907الرابعة لعام 
ما یلاحظ أن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العلیا الإسرائیلیة كان سابقا على إصدار فتوى )29(."الحرب

وهذا لكي تثبت إسرائیل عن طریق أعلى هیئة قضائیة فیها أنها تلتزم ،9/7/2004ریخ محكمة العدل الدولیة بتا
.بالمواثیق والاتفاقیات الدولیة

یتضح من هاذین القرارین السابقین أن قضاء محكمة العدل العلیا الإسرائیلیة كان سیاسیا لم یستند إلى ردود 
هداف المرسومة في تعامل الحكومة الإسرائیلیة مع تطبیق قانونیة، وحاول في ذلك المنحى أن یصل ویتفق مع الأ

اتفاقیة جنیف الرابعة وذلك بعدم الرفض الصریح وعدم القبول الصریح، وترك القضیة للفقه، حتى لا یشكل موقفا 
.)30(رسمیا لإسرائیل في رفضها الصریح لانطباق الاتفاقیة وما یمكن أن یترتب على هذا الرفض من نتائج

المحتلةتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على فلسطینالتأیید الأردني والفلسطیني على وجوب : الثانيالمطلب 
تعهدا ،والبروتوكول الإضافي الأول والثانيرسمیا على اتفاقیات جنیف الأربعیشكل انضمام وموافقة الدول

لانضمام أول مراحل تعبیر الدول الاتفاقیات من جانب كل منها في إطار سلطتها، ویعتبر اهبضمان احترام هذ
.)31(عن رغبتها الالتزام بالاتفاقیات الدولیة الخاصة بالقانون الدولي الإنساني

تطبیق اتفاقیة جنیف من ) الفرع الثاني(والفلسطیني ) الفرع الأول(دراسة موقف الأردن المطلب هذافيسیتم
. الرابعة

الرابعة على فلسطینالأردن وتطبیق اتفاقیة جنیف : الفرع الأول
تحفظات تمت بصلة لم تقدم أيكما أنها ، 1951ماي 29تعد طرفا في اتفاقیة جنیف الرابعة منذ الأردن إن 

.)32(إلى الدعوى الحالیة
رعیة السیادة عدم شعلى في نظریة فراغ السیادة المذكورة سابقا،ركز الموقف الفقهي الإسرائیلي والغربي 

دخلت القوات الأردنیة الضفة الغربیة والجزء الشرقي لمدینة القدس دون حرب وبناء .الغربیةعلى الضفةالأردنیة 
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على طلب الفلسطینیین ذاتهم، ثم تأكدت الرغبة الفلسطینیة في بسط السیادة الأردنیة على هذه الأجزاء في مؤتمر 
طینیین برئاسة محمد عبد االله وحضرت عدة مئات من الفلس،1948أریحا الذي عقد في الأول من دیسمبر عام 

الأردنیة الفلسطینیة باعتبارها مقدمة للوحدة العربیة الجعبري رئیس بلدیة الخلیل آنذاك، حیث نودي بالوحدة 
من ذات الشهر واعترفت بریطانیا 13وافق البرلمان الأردني على مقررات هذا المؤتمر في الثالث عشر . الشاملة

على توحید ضفتي نهر الأردن لتكوین المملكة الأردنیة الهاشمیة في قرار البرلمان ثم أعید التأكید. بذلك الضم
.)33(1950أفریل عام 24الأردني المكون من ممثلین من الضفتین الشرقیة والغربیة لنهر الأردن في 

ینها وبین في ضوء طبیعة العلاقة بفإنها 1967الغربیة من الأردن عام إذا كانت إسرائیل قد احتلت الضفة
محتلة، كما أن علاقة الأردن بالضفة والتي نشأت عقب قیام إسرائیل یجب أن ینظر الأردن لم تكن أراضي أردنیة

رغم الإجراءات –ربي من فلسطین إلى الأردن في كل الأوقات غإلیها على أنها لم تنقل السیادة على الجزء ال
حت كن بأیة حال علاقة سیادیة، كما أن الجنسیة الأردنیة التي منلم ت–الأردنیة الدستوریة والقانونیة والإداریة 

لسكان الضفة الغربیة لم تلغ الجنسیة الفلسطینیة التي ظلت ثابتة لسكان الضفة والقطاع منذ عصبة الأمم، ولم 
.)34(تكن الجنسیة الأردنیة بذلك سوى جنسیة وظیفیة

الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وكذلك على وضعها في علقت الأردن على تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على
محكمة العدل الدولیة أثناء نظرها في قضیة البیان الكتابي الذي قدمته إلى الضفة الغربیة، وذلك من خلال

للضفة الغربیة على الاحتلال العسكري الإسرائیليجنیف الرابعةاتفاقیةتنطبق ": ما یلي، حیث جاء فیهالجدار
في الوقت ف،أنها تنطبق على أي نزاع مسلح بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة:لأولالسببین

أطراف في الاتفاقیة، وأن الصراع المسلح لیس ، كانت كل من الأردن وإسرائیل 1967عام الذي اندلعت الحرب
في جمیع حالات الاحتلال الجزئي فاقیةتطبق الات: ثانیا).وغیرها من الدول(بالتأكید الصراع الذي نشأ بینهما 

أصبحت من الدول التي ة الغربیة للأردن،الضففبعد ضم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، أو الكلي لإقلیم
علاوة على ). ولا حتى إسرائیل(هذا، من دون أي اعتراض على 1955الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 

بما راضي الأردنیةالأ ي شملت كامل المعاهدات الثنائیة والمتعددة الأطراف التالأردن عددا كبیرا من أبرمت ذلك 
وبهذا . على الضفة الغربیةعدم تطبیقها طلب هذه المعاهدات فيطرفأي فلا یوجد ،في ذلك الضفة الغربیة

.)35("، بغض النظر عن وضع الإقلیماحتلال الأراضيحالات على جمیع الاتفاقیة تنطبق 
تفاقیة جنیف الرابعةموقف فلسطین من ا: ثانيالفرع ال

يبإشعار رسمي إلى مجلس الاتحاد السویسري یقض1989جوان 21منظمة التحریر الفلسطینیة یوم تقدمت 
وقد اعتبر إشعار منظمة التحریر . ، وما یترتب علیها من آثار1949بالتزامها بأحكام اتفاقیات جنیف لعام 

لكن هذا الإشعار لاقى . ما من جانب واحد، وتم الترحیب به، وهذا الأمر مازال حتى الآنالفلسطینیة وتوقیعها التزا
.)36(رفضا من بریطانیا وأمریكا وإسرائیل، على اعتبار أن التوقیع على الاتفاقیات هي من صلاحیات الدولة

ت جنیف مذكرة إحاطة جاء أرسلت وزارة الخارجیة الاتحادیة السویسریة إلى حكومات الدول الأطراف في اتفاقیا
بالنظر إلى الشك القائم في أوساط المجتمع الدولي فیما یتعلق بوجود أو عدم وجود دولة فلسطین وما ": فیها

دامت المسألة لم تحل في إطار مناسب، فإن حكومة سویسرا، بوصفها ودیعا لاتفاقیات جنیف وبروتوكولیها 
بغي اعتبار هذه الرسالة بمثابة صك انضمام بمفهوم الحكم ذات الإضافیین، لا یسعها القطع بما إذا كان ین
.)37("الصلة في الاتفاقیات وبروتوكولیها الإضافیین



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

203

ومع هذا رحبت كثیر من الدول منها دول عدم الانحیاز برأي حكومة سویسرا، وكذلك لجنة حقوق الإنسان 
.1990قدت في جنیف في شهر مارس التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والأربعین، التي ع

إذ أنه جاء لیعبر عن تطور ،1989كما أن فلسطین قامت بإصدار قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام 
المتمثل في وضع ضوابط لتقیید سلوك قوات الثورة الفلسطینیة لتنسجم مع قواعد القانون ،فكرة الثورة الفلسطینیة

تطرق هذا القانون في جزء منه إلى حمایة القتلى والجرحى والمرضى والأسرى في وقد. الدولي الإنساني وأحكامه
.)38(ومعاقبة كل من ینتهك كرامتهم الإنسانیة أو حقهم في الحیاة. النزاعات المسلحة

على البیان الكتابي الذي قدمته إلى محكمة العدل الدولیة أثناء نظرها في قضیة الجدار،أكدت فلسطین في 
ما ، حیث جاء في البیان الكتابي1967اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي التي احتلتها إسرائیل عام تطبیق 

، من الاتفاقیة2تنص المادة حیث . 1967جنیف الرابعة تنطبق على الوضع الناشئ في عام إن اتفاقیة": یلي
أو أكثر من الأطراف ن طرفینحالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بی"تنطبق على على أن 

على بین الأطراف في الاتفاقیة، احتلت إسرائیلدولي نزاع مسلح حدث، 1967وفي عام ". السامیة المتعاقدة 
اتفاقیة جنیف الرابعة فيلأطراف السامیة المتعاقدة امؤتمروقد أكد . تلقاء نفسهاالفلسطینیة من الأراضي إثره

.)39("بیق اتفاقیة جنیف الرابعةعلى تطأجهزة الأمم المتحدة و 
إلى اتفاقیات جنیف الأربع لسنة ،في الأمم المتحدة) مراقب(دولة غیر عضو اانضمت فلسطین رسمیا بصفته

الفدراليالمجلسأعلن11/4/2014وفي،)40(2014أفریل أول، في الأولالإضافيوبروتوكولها1949
الذيالطلبعلىبناءوذلك،هافیسامیاً طرفاً فلسطینقبولعن،لاتفاقیاتلهذه االودیعةالجهةالسویسري،

.)41(مؤخرافلسطینبهتقدمت
تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على فلسطینعلى وجوبمحكمة العدل الدولیة تأكید: المبحث الثاني

ئة عن تشیید جدار في ثار القانونیة الناشالاستشاري بشأن الآمحكمة العدل الدولیة في رأیها تحدثتبعد أن 
من تطبیق اتفاقیة جنیف )، الأردن وفلسطینإسرائیل(الأطراف المعنیة عن موقف ،الأراضي الفلسطینیة المحتلة

لنص المادة الثانیة لاتفاقیة هامن خلال تفسیر ؛حجج إسرائیل بعدم التطبیقدحضبدأت ت،1949الرابعة لسنة 
أحكام تطبیق على المجتمع الدولي الفاعلینأطراف تفسیرها بموافقة ، وقد دعمت)لأولالمطلب ا(جنیف الرابعة

).المطلب الثاني(تفاقیة الا
وموقف قضاتهاتفسیر محكمة العدل الدولیة لنص المادة الثانیة لاتفاقیة جنیف الرابعة: ولالمطلب الأ 

مجلس الأمن القومي لجنة توجیهیة برئاسة رئیس 2001في جوان عام شكل رئیس الوزراء أرییل شارون 
عوزي دایان، لصیاغة طاقم من الإجراءات الهادفة لمنع الفلسطینیین من التسلل إلى إسرائیل عبر خط التماس 

طالبتشؤون الأمنیة على توصیات اللجنة التوجیهیة والتي لل، صادقت اللجنة الوزاریة 2001جویلیة18وفي 
الأقدام في مناطق معینة تعتبر من جهة نظر الجیش إنشاء جدار فاصل لمنع تنقل الأشخاص سیرا على ب

داخل الأراضي )43(أقرت حكومة شارون بالفعل خطة نصت على بناء جدار2002وفي أفریل .)42(خطرة
.)44(الفلسطینیة

یسیر جزء كبیر من الجدار المنجز، باستثناء القدس الشرقیة، بالقرب من الخط الأخضر، ولكن ذلك داخل 
كلم عن الخط الأخضر في أماكن 7،5سطینیة وینحرف الجزء المنجز من الحاجز بمسافة تزید على الأراضي الفل

معینة لكي یشمل المستوطنات، في الوقت الذي یطوق فیه المناطق التي یسكنها الفلسطینیون، أما الجزء الحاجز 
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ضفة الغربیة، وهناك فیما یبدو الذي یلاصق تقریبا الخط الأخضر، فهو یقع بمحاذاة أقصى الجزء الشمالي في ال
خط امتداده من كیلومتر إلى كیلومترین غرب طولكرم یسیر داخل الجانب الإسرائیلي من الخط الأخضر، 

كلم عن الخط الأخضر في بعض المناطق أما في القدس 22وینحرف هذا المسار الملتوي، بمسافة تصل إلى 
ط الأخضر بمسافة كبیرة وفي بعض الأحیان تتجاوز الحدود فتقع الأشغال القائمة والمسار المخطط خارج الخ

.)45(البلدیة الشرقیة للقدس كما حددتها إسرائیل
علاوة على ":على ما یلي1949أوت 12في المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة 2نصت المادة 

المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب 
.ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها بحالة الحرب

تنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، 
..".حةحتى لو لم یواجه هذا الاحتلال مقاومة مسل

، )الفرع الأول(سیتم في هذا المطلب التطرق إلى موقف محكمة العدل الدولیة من تفسیر نص المادة الثانیة
.)الفرع الثاني(كما یتم دراسة موقف قضاتها

: تفسیر محكمة العدل الدولیة لنص المادة الثانیة لاتفاقیة جنیف الرابعة: الفرع الأول
التي 35وخاصة مادته 07/06/1967العسكري الصادر في 3ى الأمر رقم أشارت محكمة العدل الدولیة إل

وأوضحت أن السلطات الإسرائیلیة تقول بأنها تطبق بشكل عام الأحكام الإنسانیة من .)46(تم توضیحها سابقا
ائیل ترفض أن إسر ،)47(سابقااتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة، لكنها وفقا لما تم تأكیده 

المشتركة من اتفاقیات جنیف الرابعة لا تطبق إلا في حالة احتلال 2/2لأن نص المادة ؛تطبیق أحكام الاتفاقیة
الأراضي الواقعة تحت سیادة طرف متعاقد سام مشترك في صراع مسلح، وأن الأراضي الفلسطینیة لم تكن تحت 

.الاتفاقیة على تلك الأراضيالسیادة الشرعیة للأردن وبهذا لا یمكن القول بتطبیق
ردن على الضفة الغربیة سیادة غیر مشروعة، فإن هذا لا ینفي كون الضفة الغربیة لو سلم جدلا بأن سیادة الأ

على الضفة الغربیة وبذلك یتعین على إسرائیل أن تلتزم بتطبیق أحكام اتفاقیة جنیف،إقلیما تابعا لطرف سام
الذین الأشخاص":من الاتفاقیة الرابعة نفسها قد نصت على أن4/1أن المادة ولعل ما یؤید ذلك، )48(المحتلة

أولئك الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان في حالة قیام نزاع أو احتلال متحمیهم الاتفاقیة، ه
لا یحرم ": من الاتفاقیة نفسها47وكذلك نصت علیه المادة ،"تحت سلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاها

الأشخاص المحمیون الذین یوجدون في أي إقلیم محتل بأي حال ولا بأیة كیفیة من الانتفاع بهذه الاتفاقیة، 
سواء بسبب أي تغییر یطرأ نتیجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقلیم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي 

أو كذلك بسبب قیام هذه الدولة بضم كل أو جزء من اتفاق یعقد بین سلطات الإقلیم المحتل ودولة الاحتلال، 
."الأراضي المحتلة

مادة قانون الدولي العرفي على النحو الذي أعرب عنه في الوفقا للأشارت محكمة العدل الدولیة إلى أنه، 
اً تفسر المعاهدة بحسن نیة ووفق": 1969ماي 23قانون المعاهدات المؤرخة في من اتفاقیة فیینا بشأن 31/1

."للمعنى الذي یعطى لألفاظها ضمن السیاق الخاص بموضوعها والغرض منها
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یمكن اللجوء إلى وسائـل تكمیلیة في التفسیر، بما في ذلك الأعمال ": على ما یلي32تنص المادة 
أو لتحدید معنى 31التحضیریة للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكید المعنى الناتج عن تطبیق المادة 

:ص حین یكون من شأن التفسیر وفقاً لتلك المادةالن
أن یترك المعنى غامضاً أو غیر واضح؛ أو) أ(
."أن یؤدي إلى نتیجة غیر منطقیة أو غیر مقبولة) ب(

:ن الاتفاقیة تنطبق عند تحقیق شرطانأالرابعة، من اتفاقیة جنیف 2/1ترى المحكمة وفقا للمادة 
. رف بحالة الحرب أم لاأن یكون هناك صراع مسلح سواء اعت-1
.أن یكون الصراع قد نشأ بین طرفین متعاقدین-2

ن الاعتراف بحالة الحرب أو إنكارها لا یؤثر في تطبیق القانون الدولي الإنساني طالما أیقصد بالشرط الأول، 
طراف من جهة، حتى ولو حصلأن الاتفاقیات ساریة المفعول، وبغض النظر عن المواقف التي تتخذها الأ

، لأن عبارة النزاع المسلح الوارد في نص )حتى الاشتباكات الحدودیة(و بصورة محدودة الزمان والمكان ولاشتباك 
دولتین أو بینأو بعضها، ) البریة والبحریة والجویة(المادة المذكورة تمتد أیضا إلى أي اشتباك للقوات النظامیة 

س، اتخذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على عاتقها مسؤولیة وفي غالب الأحیان وتفادیا لوجود أي لب؛)49(أكثر
طراف المتناحرة في النزاع المسلح الذي یختلف أحد الأطراف في تكییفه، تقدیر مدى تطبیق اتفاقیات جنیف بین الأ

.ویعتبر رأي هذه المنظمة الإنسانیة، في مثل هذا الأمر رأي ذو حجیة كافیة، یؤخذ بعین الاعتبار
منظم إلى الاتفاقیة، الغیر ق لكن بشرط قبول الطرف الثاني، الثاني؛ فإن الاتفاقیة تطبلنسبة للشرطبااأم

، فینشأ بذلك التزاما قانونیا على بأحكامها والتصریح عن ذلك، تصریحا یتخذ شكل الإعلان عن ذلك القبول
الانضمام لاتفاقیات جنیف الأربع وقد قامت فلسطین بإعلان عن قبولها ،)50(الطرف الآخر بالمعاملة بالمثل

.)51(ذكره سابقام كما ت1989جوان 21بتاریخ 
إذا تحقق الشرطان تنطبق الاتفاقیة، على وجه الخصوص على أي إقلیم یجري احتلاله في أثناء الصراع من 

.)52(جانب أحد الطرفین المتعاقدین
الاتفاقیة ها لا تحد من مجال تطبیق منسرائیل موقفها والتي بنت إ2رأت المحكمة أن الفقرة الثانیة من المادة 

وهي تنزع وحسب إلى تأكید أن الاتفاقیة تظل ساریة حتى إذا لم یواجه . الذي حددته الفقرة الأولى من هذه المادة
الاحتلال الذي تم في أثناء النزاع بمقاومة، وقد أكدت المحكمة في هذا الصدد أن هذا التفسیر یعكس قصد 

قلیمها، إبحمایة حقوق دولة ما احتل تتعلق1907قواعد لاهاي لعام ت بینما كان.)53(الاتفاقیة الرابعةواضعي 
اتفاقیة جنیف الرابعة إلى ضمان حمایة المدنیین في في حین جاءتبقدر اهتمامهم بحمایة سكان ذلك الإقلیم، 

.)54(من الاتفاقیة47ظهره المادة على النحو الذي تزمن الحرب، بصرف النظر عن وضع الأراضي المحتلة
أوصى مؤتمر الخبراء الحكومیین الذي عقدته لجنة إذ الأعمال التحضیریة للاتفاقیة،یؤكد هذا التفسیر 

الصلیب الأحمر الدولیة، في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة بغرض إعداد اتفاقیات جنیف بأن تسري هذه 
لم یعترف به بوصفه حالة حرب من جانب الطرفین وفي وأعترف سواء ا"الاتفاقیات على أي صراع مسلح 

وعلى ذلك لم یكن في نیة واضعي الفقرة الثانیة من .)55("حالات احتلال الأراضي في غیاب أیة حالة حرب
وإنما كانوا یسعون إلى مجرد . الأخیرةهذه تقیید نطاق تطبیق عندما أضافوا هذه الفقرة في الاتفاقیة، 2المادة 

.)56(1939لنص على حالات الاحتلال دون قتال، من قبیل احتلال بوهیمیا ومورافیا من جانب ألمانیا في عام ا
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تفاقیة على الأراضي الفلسطینیة المحتلةأحكام الا موقف قضاة محكمة العدل الدولیة من تطبیق : الفرع الثاني
موقف محكمة العدل الدولیة في رأیها هم، سواء كان لهم رأي أو بیان مستقل أو لم یكن لأید كل القضاة 

الاستشاري حول الجدار الفاصل في الضفة الغربیة، بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة 
.المحتلة

من سیرالیون، عند الحدیث عن تطبیق اتفاقیة Abdul G. KOROMAالقاضي عبد الجبار كورومااكتفى
فیما یتعلق ": إذ قالیضیف أي تعلیق، أن الفلسطینیة المحتلة، بتأیید المحكمة دون جنیف الرابعة على الأراضي

أن كلا النظامین ینطبقان على الأراضي عن حقبالقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، رأت المحكمة 
.)57("ا دولة احتلال تلتزم باحترام حقوق الشعب الفلسطیني في الأراضي المحتلةالفلسطینیة باعتباره

فقد أیدت تطبیق الاتفاقیة على الأراضي Rosalyn HIGGINSروزالین هیغینزالبریطانیة أما القاضیة 
المتعلقة ،)58()ألف(3دون أن تذكر ذلك صراحة بقولها أنها صوتت لصالح الفقرة الفرعیة ،الفلسطینیة المحتلة

في هذا هاوالباحث یؤید،)59(لكنها تعیب على هذه الفقرة عدم التفصیل.بتعارض تشیید الجدار مع القانون الدولي
خاصة وأن المحكمة لم تتوصل إلى هذا الاستنتاج، إلا بعد أن قامت بعرض لوقائع تاریخیة للقضیة 

مم المتحدة المتصلة بالقضیة المطروحة، كذلك ، عرض للمبادئ میثاق الأ)61(وصف للجدار)60(الفلسطینیة،
والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأراضي ) خاصة اتفاقیة جنیف الرابعة(الإنساني يانطباق القانون الدول
.)63(الجدار للقانون الدوليللتوصل إلى انتهاك )62(الفلسطینیة المحتلة،

هذا الرأي، ان من المتوقع أن یشكل القانون الإنساني صمیملعله ك": بقولهاأیضا المحكمة القاضیة تنتقد 
.)64("بمجرد أن تجد المحكمة أن اتفاقیة جنیف الرابعة تنطبق هنا

موافقته بانطباق اتفاقیة جنیف Pieter H. KOOIJMANSكویجمانز . بیتر هـالهولندي القاضي ذكركما 
أشاطر المحكمة وجهة نظرها من أن قواعد ": مستقل بقولهالرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة في رأیه ال

)65("تنطبق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة1949واتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1907لاهاي لعام 

حول هذه المسألة مفصلا إذ أنه Awn AL-KHASAWNEHعون الخصاونة الأردني جاء رأي القاضي 
. )66(احتلال عسكري یحكمه نظام قانوني دوليضي الفلسطینیة هو وجودأكد على أن وجود إسرائیل في الأرا

، كما وضح )67(واستشهد بذلك على ما أصدره مجلس الأمن والجمعیة العامة من قرارات وتوصیات في هذا الشأن
دول فرادى وموقف ال،)68(ة الدولیة للصلیب الأحمرأن الأطراف المتعاقدة السامیة في اتفاقیة جنیف الرابعة واللجن

والآراء الفقهیة للمجتمع )70(والمحكمة العلیا في إسرائیل،)69(أو جماعات بما في ذلك الدول الصدیقة لإسرائیل
كما أشاد برأي . أكدت جمیعها على انطباق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة)71(الدولي

.)72(محكمة العدل الدولیة في هذا الشأن
فقد أید محكمة العدل Thomas BUERGENTHALالقاضي الأمریكي توماس بویرجنتالبیان ا یتعلق بأم

أشارك المحكمة في ": بقولهبالرغم من معارضته لأغلب ما تضمنته فتوى الجدار في هذه المسألة،الدولیة 
نون الدولي لحقوق الإنسان استنتاجها بأن القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة والقا

.)73("تنطبق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة ویتعین بالتالي أن تمتثل لها إسرائیل بإخلاص
فلم یشیر إلى تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على Nabil ELARABYنبیل العربي المصري القاضي اأم

یقضي بین الإسرائیلي والفلسطیني التزاما متبادلا الأراضي الفلسطینیة المحتلة بل أكد على وجوب أن یتحمل الجان
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وق المدنیین وكرامتهم بالتقید الكامل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والامتثال لها من خلال احترام حق
.)74(وممتلكاتهم

لسطینففيتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة المجتمع الدولي الفاعلین على موافقة أطراف : المطلب الثاني
،بعد أن بینت محكمة العدل الدولیة موقفها من تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرو ) الأولفرعال(تفاقیةالاالدول الأطراف في مواقف بدارسة بتدعیم حجتهاقامت 
). الفرع الثالث(الاتفاقیةأحكامتطبیق من الجمعیة العامةو مجلس الأمن و ) الفرع الثاني(
فلسطینفيتطبیقها علىاتفاقیة جنیف الرابعة لدول الأطراف في لموافقة شكلیة: الأولفرعال

تخذها من أجل أن تل البحث في الإجراءات التي یمكنإن فكرة عقد مؤتمر للأطراف السامیة المتعاقدة من أج
مجلس أمامطغت على السطح في البدایة " ل لالتزاماتها بموجب الاتفاقیةقوة الاحتلاكضمان احترام إسرائیل "

طارئة للجمعیة العامة هذا المطلب، حیث استثنائیةأعادت جلسة 1999وفي عام .)75(1990الأمن في عام 
نفاذ طلبت بأن تعقد الأطراف السامیة المتعاقدة على اتفاقیة جنیف الرابعة مؤتمرا للبحث في اتخاذ إجراءات لإ

.)76(الاتفاقیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس، وبالتالي ضمان احترامها
تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارها بعقد مؤتمر للأطراف السامیة في اتفاقیة جنیف الرابعة، أن منذ 

الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة مارست خلاله دول ،شهدت أروقة الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسیا مكثفا
لضمان عدم عقد المؤتمر أو عقد اجتماع ،الأمریكیة ضغوطا كبیرة على السلطة الفلسطینیة والعدید من الحكومات

وقد شكل عدم التیقن من عقد المؤتمر استحقاقا واضحا بتطبیق . شكلي لا یحقق التوقعات الفلسطینیة والعربیة منه
.)77(1949عام الاتفاقیات في ه، وهو الحدث الأبرز منذ أن تم تبني الاتفاقیة من خلال

جنیف بحضور الأطراف ب، وبعد طول انتظار عقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة 1999جویلیة 15في یوم 
.ولیس حضور الاجتماعحیث لم یسمح للمنظمات غیر الحكومیة حتى بدخول مقر الأمم المتحدة ،السامیة فقط

لاجتماع مخیبا للآمال إلى حد كبیر حیث استمر لمدة عشرة دقائق تلى فیه بیان مقتضب لم تتجاوز عدد جاء ا
مكانیة عقد المؤتمر، إأعد مسبقا وهو ما یفسر عدم الوضوح حتى اللحظة الأخیرة في سطوره العشرة، كان قد

وإلا فإن المؤتمر ،ان مقتضبحیث أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تصر على عقد مؤتمر شكلي یصدر عنه بی
وهو ما رفضته السلطة الفلسطینیة ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطینیة ،سوف یؤجل ولن یعقد في موعده المحدد

.)78(والعربیة والدولیة
على انطباق الاتفاقیة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة بما فیها جاء البیان الصادر عن المؤتمر مؤكدا

.ة، ومؤكدا على الحاجة للاحترام الكامل لبنودهاالقدس الشرقی
غني عن القول أن هدف المؤتمر كما حددته الجمعیة العامة للأمم المتحدة هو البحث في إجراءات تطبیقه 

جل أن توفي الدول الأطراف بالتزاماتها القانونیة بموجب أللاتفاقیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وذلك من 
بالنظر إلى تدهور ،أكثر من أي وقت مضى للشروع في إجراءات التطبیقالملحة الحاجة ظهرتالاتفاقیة، و 

والانتهاك الإسرائیلي المنظم لأحكام الاتفاقیة ولاسیما تصاعد حمى ،أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
مؤتمر لم یناقش تلك إن ال. وعلى وجه الخصوص في القدس المحتلة،الاستیطان الیهودي في تلك الأراضي

أو في سبیل وضع حد للجرائم الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة ،الإجراءات ولم یبحث في سبل تطبیق الاتفاقیة
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، واستهتار بالالتزامات الدولیة وبقواعد القانون بیان المؤتمر هو انتكاسة كبیرة للقانون الدولي الإنسانيإن. المحتلة
.)79(ة بعد خمسین عاما من تبني الاتفاقیةیشكل سابقة سیئ. الدولي

عقب اندلاع الانتفاضة الثانیة، طلبت الجمعیة العامة مرة أخرى عقد مؤتمر بهدف ضمان احترام الاتفاقیة في 
سامیا متعاقدا وثمانیة اطرف114وقد حضر . كافة الظروف وفقا للمادة الأولى المشتركة في الاتفاقیات الأربع

الولایات المتحدة الأمریكیة، : ، فیما قاطعته ثلاث دول هي2001دیسمبر 5ر الذي عقد بتاریخ مراقبین المؤتم
.سترالیاأإسرائیل و 

كافة الأطراف، سواء 2001دیسمبر 5علان صدر بتاریخ دعت الأطراف السامیة المتعاقدة المشاركة في إ
م اتفاقیة جنیف في كافة الظروف، واتخاذ كانت أطرافا مباشرة في الصراع أم لا، إلى احترام وضمان احترا

وأكدت على التزامات الأطراف السامیة المتعاقدة بموجب المواد ،زمة لمنع ووقف مخالفات الاتفاقیةالإجراءات اللا
ة، ومسؤولیات میمن اتفاقیة جنیف الرابعة فیما یتعلق بالعقوبات الجزائیة، والمخالفات الجس148و147و146

بصورة لافتة رحب المؤتمر بمبادرات الدول، فردیا وجماعیا بموجب المادة الأولى من . ة المتعاقدةالأطراف السامی
.الاتفاقیة التي تهدف إلى احترام الاتفاقیة

، إلا أن أیة إجراءات ملموسة لم تتخذ، وواصلت إسرائیل انتهاكاتها لكن على الرغم من هذا الإعلان العام
نود اتفاقیة جنیف الرابعة على وجه الخصوص وبالتالي فإن هذا الإعلان كان من للقانون الدولي بشكل عام، وب

.)80(اتفاقیة جنیف الرابعةذ الخطوات اللازمة لتنفیذ الناحیة الفعلیة عبارة عن كلمات جوفاء، ولم یتخ
فلسطینفيتفاقیة جنیف الرابعة تطبیق اعلىللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدائم الإصرار: الثانيفرعال

حسب ،ترفض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارها القائم على مراقبة تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني
تفاقیة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة منذ بدایة الاحتلال الاعدم تطبیق ،من اتفاقیة جنیف الرابعة142المادة 
.)81(إلى الآن1967عام 

ظمة الدولیة للصلیب الأحمر تطبیق هذه الاتفاقیة، حیث أنها ومنذ بدایة الاحتلال الإسرائیلي یدت المنأفقد 
، تشیر فیها إلى التفسیر 24/5/1967، بعثت بمذكرة للسلطات الإسرائیلیة بتاریخ 1967للأراضي العربیة عام 

ا في الضفة الغربیة وقطاع غزة غیر أن الصحیح للمادة الثانیة من الاتفاقیة الرابعة، وتنادي بوجوب تطبیقها تلقائی
السلطات الإسرائیلیة قد رفضت هذا التفسیر للمادة الثانیة من جانب الصلیب الأحمر، لأنه یعني في نظر 
السلطات الإسرائیلیة الاعتراف بشرعیة الوجود الأردني في الضفة الغربیة والمصري في قطاع غزة، وما یترتب 

وترى الحكومة الإسرائیلیة إرجاء تطبیق الاتفاقیة الرابعة لبعض الوقت، لكن ،)82(سیاسیةعلى ذلك من نتائج
اللجنة الدولیة أصرت على ضرورة ووجوب تطبیق أحكام الاتفاقیة المذكورة، ونددت بموقف الحكومة الإسرائیلیة 

ناحیة القانونیة على تضمنت أن اللجنة الدولیة تؤكد دائما من ال،1968أكتوبر عام 22مؤرخة في لهافي مذكرة 
أن الاتفاقیة الرابعة تطبق على الأقالیم العربیة المحتلة، وأن الحكومة الإسرائیلیة في مواجهة مساعي اللجنة الدولیة 

أما في . تعلن عن تأجیل تطبیق أحكام الاتفاقیة الرابعة إلى وقت لاحق مفضلة التصرف على أساس واقعي
أعلن 1969في سبتمبر عام -تركیا–"سطنبولإ"لأحمر الدولي الذي عقد في المؤتمر الواحد والعشرین للصلیب ا

حكومتهم بالنسبة لرفض تطبیق أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة جهارا، مما أدى المؤتمر إلى ممثلو إسرائیل موقف 
رابعة اتخاذ قرار في الموضوع یأسف فیه على وجه الخصوص لكل رفض لتطبیق وتنفیذ أحكام اتفاقیة جنیف ال

.)83(على نحو تام
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14–7في الفترة من -الفیلیبین–مانیلا بلمؤتمر الرابع والعشرین للصلیب الأحمر الدولي المنعقد اكذلك فإن 
، قد أكد في قرارته تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي المحتلة، كما أكدت اللجنة الدولیة 1981نوفمبر 

في الذي قدمته–)84(1973عام مختلفة على ذلك، وخاصة ما جاء في تقریرللصلیب الأحمر في تقاریرها ال
تنفیذ وتطبیق اتفاقیات جنیف دون أي تحفظات، یجب علیهاجمیع الأطراف بأن -مؤتمرها الثاني والعشرون 

التي وترى اللجنة أنه رغم النداءات . وتدعو المتحاربین إلى وضع الجوانب الإنسانیة قبل أي اعتبارات أخرى
جعلت التطبیق لهذه –خاصة إسرائیل –إلا أنه وجدت أن الأطراف طبیق أحكام اتفاقیات جنیف الأربعوجهتها لت

ذات طبیعة ،وقد شددت اللجنة على أن الالتزامات الواردة في الاتفاقیات. الاتفاقیات مشروط بالمعاملة بالمثل
لأن مجاله لیس هذا ؛ها دون تطبیق مبدأ المعاملة بالمثلوأن على كل دولة الالتزام بما ورد فی،ملزمة ومطلقة

.)85(النوع من الاتفاقیات التي جاءت لضمان الكرامة الإنسانیة في الحروب
المحتلةفلسطینفيابعة تطبیق اتفاقیة جنیف الر علىالجمعیة العامة و مجلس الأمن تأكید: الثالثفرعال

لال الإسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة على تطبیق اتفاقیة جنیف أكد مجلس الأمن الدولي مع بدایة الاحت
إلى ا، الذي دع1973أكتوبر 22الصادر في 338وهذا ما یتضح من خلال القرار رقم ،)86(1949الرابعة لعام 

یات والدعوة إلى تطبیق اتفاق،القاضي بانسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلة242مجلس الأمن رقم قرار تطبیق 
.)87(جنیف بما فیها اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین دون أي قید أو استثناءات أو شروط

إسرائیل إلى التقید بأحكام اتفاقیة ،)88(1969سبتمبر 15الصادر في 271كما دعا المجلس في قراره رقم 
.)89(جنیف والقانون الدولي الذي یحكم الاحتلال العسكري

على انطباق اتفاقیة جنیف الرابعة على ،)90(1979مارس 22في 446الأمن في قراره رقم كما أكد مجلس 
.)91(والفلسطینیة المحتلة بما في ذلك القدسالأراضي العربیة

بالإجماع على أن اتفاقیة جنیف المتعلقة ،)92(1980مارس 01الذي صدر في 465كما أكد القرار رقم 
تتطبق على الأراضي العربیة التي تحتلها إسرائیل منذ 1949أوت 12ب المعقودة في بحمایة المدنیین وقت الحر 

.)93(بما في ذلك القدس1967عام 
یان اتفاقیة حكومة إسرائیل على أن تقبل سر 681، حث مجلس الأمن في القرار 1990دیسمبر 20في 

التزاما دقیقا بأحكام ، وأن تلتزم 1967عام على جمیع الأراضي التي تحتلها إسرائیل منذ جنیف الرابعة قانونا 
الأطراف المتعاقدة السامیة في تلك الاتفاقیة أن تكفل احترام إسرائیل، القوة القائمة "كما طلب إلى .الاتفاقیة

.)94("منها1بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقیة وفقا للمادة 
مارس 18المؤرخ في ) 1994(904و1992مبر دیس18المؤرخ في ) 1992(799أخیرا في القرارین 

12یعید تأكید انطباق اتفاقیة جنیف الرابعة المعقودة في " : في فقرته الثانیة799، إذ أكد القرار رقم 1994
، بما فیها 1967على جمیع الأراضي الفلسطینیة التي تحتلها إسرائیل منذ عام 1949أغسطس /آب

على 1949انطباق اتفاقیة جنیف الرابعة ) 1994(904ددا في القرار وأكد مجلس الأمن مج.)95("القدس
، بما في ذلك المسؤولیات التي تقع على عاتق إسرائیل 1967الأراضي التي احتلتها إسرائیل في جوان 

.)96(بموجبها
لمحتلة، الرابعة على الأراضي الفلسطینیة اجنیف اتفاقیة عامة للأمم المتحدة وجوب تطبیق أیدت الجمعیة ال

4الاحتلال الإسرائیلي في في الدورة الاستثنائیة الطارئة الذي صدر مع بدایة 52/22رقم توصیتهاوذلك في 
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أكدت على وجوب أن تحترم الأطراف اتفاقیة جنیف الرابعة .)97(دولة وامتناع دولتین116بموافقة 1967جویلیة 
أبعد، حیث طلبت من الأمین العام للأمم المتحدة أن یتابع بل إن الجمعیة العامة قد ذهبت إلى مدى. 1949لعام 

الصادرة عن الجمعیة العامة بهذا التوصیاتوقد تتابعت .ویقدم تقریرا بذلك إلى مجلس الأمن،هذا الموضوع
إدانة إسرائیل لخرقها أحكام هذه الاتفاقیة، وانتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي ع إلى أن وصلت إلى الموضو 

.)98(عربیة والفلسطینیة المحتلةال
أن اتفاقیة جنیف اأكدت فیهتيال56/60رقم توصیةال2001دیسمبر10في أیضا أصدرت الجمعیة العامة 

، تنطبق على الأراضي الفلسطینیة 1949أوت 12المتعلقة بحمایة المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 
.)99(1967راضي العربیة الأخرى التي تحتلها إسرائیل منذ عام المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة وعلى الأ

1949عة لعام بأیضا على أن اتفاقیة جنیف الرا2003دیسمبر 9في ةالصادر 58/97رقم توصیةالتأكد
تنطبق على الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة وعلى الأراضي العربیة الأخرى التي تحتلها 

الفلسطینیة يضا، كما طالبت إسرائیل بأن تقبل بانطباق الاتفاقیة بحكم القانون في الأر 1967یل منذ عام إسرائ
وأن تتقید 1967المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة وعلى الأراضي العربیة الأخرى التي تحتلها إسرائیل منذ عام 

.)100(بدقة بأحكام الاتفاقیة
:الخاتمة

بخصوص الجدار الفاصل،،2004جویلیة 9عن محكمة العدل الدولیة في الصادراريالرأي الاستششكل ی
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن موقف فرصة هامة لتكریس الحق الفلسطیني في فتوى قضائیة مفصلة،

ضي على الأرا، 1949اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین زمن الحرب لسنة المحكمة حول تطبیق 
عد مصدر ملزم لإسرائیل كقانون دولي لا الفلسطینیة المحتلة، یعد موقف قانوني بحت، یقرر بأن الاتفاقیة ت

. لأراضيلهذه اهاتعاقدي، ینطبق على احتلال
رغم ما توصلت إلیه المحكمة من نتائج مهمة جدا، فإن هذا الرأي الاستشاري غیر ملزم، فهو لا یدخل ضمن 

: لیتینالتاالحالتین إحدى 
دفع عدم تمتع الدول وبعض المنظمات الدولیة بصلاحیة طلب آراء استشاریة من المحكمة إلى :الحالة الأول

تضمین عدد من اتفاقیاتها التي تبرمها مع بعضها البعض، شرطا یقضي باللجوء في حالة أي خلاف ینشأ بین 
یة لطلب رأي استشاري، على أن یكون هذا الرأي المنظمة الدولیة وإحدى الدول الأعضاء إلى محكمة العدل الدول

.)101(ملزما لكلا الطرفین
من النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الإداریة 12هذا بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة :الحالة الثانیة

تقدیم استئناف التابعة لمنظمة العمل الدولیة على جواز قیام الجهاز الحكومي أو الجهاز الإداري داخل المنظمة ب
ضد أحكام المحكمة من خلال طلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولیة، ویجري التعامل مع 

.)102(الرأي الاستشاري بوصفه ملزما قانونا
في نهایة أنه لیس له أي أثر قانوني، فما دامت المحكمة قد خلصت عدم إلزامیة الرأي الاستشاري، لا یعني 

أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائیل هي التزامات یتعین على الدول كلها التقید بها، باعتبارها قواعد إلى فتواها 
آمرة في القانون الدولي لا یجوز تجاهلها، فإن ذلك یعني أن هذه الالتزامات تطبق على إسرائیل وعلى الدول 

.الأخرى بشكل مستقل عن رأي المحكمة
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لذا وجب على ق اتفاقیة جنیف الرابعة على الأراضي الفلسطینیة المحتلة،نظرا لأن إسرائیل ترفض تطبی
في الأوللبروتوكول الإضافيوا1949فلسطین بعد أن انضمت رسمیا لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

رفع قضایا جنائیة ضد كما یمكنها ،أن تقوم بما یلزم لإجبارها على تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة،01/04/2014
لما یرتكبونه وارتكبوه الدائمة الجنائیة الدولیة ةكمم المسؤولیة القانونیة أمام المحإسرائیل وقادتها وضباطها، وتحمله

.مسبقا من جرائم ضد الإنسانیة
القیام بواجبها بكفالة احترام القانون الدولي 1949على الدول الأطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة كما 

م إسرائیل بتطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة باستخدام جمیع وسائل الضغط الدبلوماسیة والاقتصادیة الإنساني والزا
وحتى الوسائل الجنائیة بملاحقة القادة الإسرائیلیین المسؤولین عن ارتكاب مخالفات جسیمة لقواعد القانون الدولي 

.الإنساني
بغرض تشیید الجدار في الأراضي طینیینالفلسالتي انتزعت من يضاالأر على إعادةإسرائیل إجبار

.فإن إسرائیل ملزمة بتعویض الأشخاص المذكورینهاالفلسطینیة المحتلة، وفي حالة ثبوت تعذر رد
القیام بمقاطعة اقتصادیة وسیاسیة ودبلوماسیة ضد إسرائیل، على غرار ما فرضته الأمم المتحدة على جنوب 

.وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة1971مة العدل الدولیة سنة إفریقیا، بسبب عدم التزامها بفتوى محك
تقدیم شكوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل الدول العربیة والإسلامیة الأعضاء في نظام روما، وفقا 

7منه، على أساس الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب التي ارتكبت بسبب بناء الجدار وفقا للمادة14للمادة 
.من النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة) 4) (أ) (2(8والمادة ) د) (1(فقرة 

الهوامش
فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار مبدأ حظر استخدام القوة ومبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرهافي تتمثل هذه المبادئ - 1

87الفقرتان، 44–43ص،، ص09/07/2004یة المحتلة الصادرة في القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأراضي الفلسطین
.88و
توصیة مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرهامن میثاق الأمم المتحدة، الفقرة الرابعة من المادة الثانیةحظر استخدام القوةمبدأ -2

.م1960دیسمبر 14المؤرخ في ) 15- د(1514الجمعیة العامة رقم 
الصادر 2625رقم العامة الجمعیة توصیةتم النص علیهما في ومبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرهااستخدام القوةحظر مبدأ -3

.1970أكتوبر 24في 
المغزى والآثار، الجدار العازل الإسرائیلي فتوى مة العدل الدولیة في قضیة الجدارأنیس فوزي قاسم، الرأي الاستشاري لمحك-4

، ص 2007، لــ أنیس فوزي قاسم وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، )دراسات ونصوص(محكمة العدل الدولیة
124.

فادي قسیم شدید، حمایة المدنیین تحت الاحتلال العسكري وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، دار -5
.57، ص 2011فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

جامعة باجي مختار ریاحي أمال، حمایة الأعیان المدنیة تحت الاحتلال دراسة حالة الأراضي الفلسطینیة، مذكرة ماجستیر، -6
.46، ص 2012/2013كلیة الحقوق، الجزائر،عنابة،

1949لال اتفاقیة جنیف الرابعة لعام أحمد محمد رضا، دراسة النظام القانوني لحمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة من خ-7
مع التطبیق على الوضع في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1977والملحق الإضافي الأول لعام 

.112، ص 2011
ة في القانون الدولي العام، المجلة واتفاقیة الأقصى دراسوالملحقان التابعان لها1949عام موسى القدسي الدویك، اتفاقیة جنیف ل-8

.361، ص 2003، 59العدد الجمعیة المصریة للقانون الدولي، القاهرة، مصر، الدولي، المصریة للقانون
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، 2007، لــ أنیس فوزي قاسم وآخرون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، )دراسات ونصوص(العدل الدولیة فتوى محكمة

.164ص 
.362موسى القدسي الدویك، المرجع السابق، ص - 10
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.357، ص 2004ف الإسكندریة، مصر، المعار 
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para 57.
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.359، ص 02السابق، التهمیش رقم 
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.365، ص 43رقم السابق، التهمیشالمرجع 
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